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الملخص 

لم يكن  المجالات ماانتجت البشرية خلال الخمسين سنة الماضية من المعرفة التقنية في شتى 

ازدواج آثارها، فبمقابل نفعها إلا أن هذه التطورات تتميز بخاصية .ممكنا الحلم به في وقت سابق

فعال لمثل هذه التطورات التأطير العن  ةعاجزتقف يةالقانون القاعدةكما نجد أن .يحتمل إضرارها

تكنولوجيا بصفة البيو  وفي مجالاتعامة  التطور بصفةلعدم قدرة مسايرة القانون لسرعة  راجعوذلك 

.خاصة

Hans"ن الجانب المظلم لهذه التطورات حسب إ Jonas" وصل الى حد رهن الوجود البشري

.كافة، ما يستوجب إيجاد آليات لضبط هكذا تطورات

مكانة هامة  –رغم اختلاف المواقف إزاء تكيفها بالمبدأ القانوني أو مجرد مقاربة -تجد الحيطة 

قانونيا،  مبدأالأمر الذي عمد اليه المشرع الجزائري من خلال اعتبارها  ،التطور التقنيفي ضبط 

إلا أن العديد من .بصريح النص في القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كرسه

عمال إوذلك لإن  ،عمال الحيطة في ظل الوضع الحالي لمؤسسات الدولةإالمعطيات تبين عدم إمكانية 

لذا  ).الاقتصادية، القانونية، الاجتماعية(مبدأ الحيطة يستوجب تغيرات جذرية في العديد من المجالات 

كآلية قانونية لضبط التطورات البيو تكنولوجيا كانت هذه الورقة البحثية لمعالجة مشكلة الحيطة 
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 المشرع ى إعمالها بعد أن قامالمحتمل إضرارها بحقوق الانسان ومدى قدرة مؤسسات الدولة عل

.بتكريسها

مقدمة

عادة في حالات للبيئة الذي كان يستعمل الدولي ظهر مبدأ الحيطة في سياق تطور القانون 

 القانون الدولي للبيئة السبعينات أصبحت اهتمامات الاستعجال لمواجهة الكوارث، إلا انه وبداية من

.الدائمةمستقبل في إطار التنمية تنصب أكثر نحو ال
)1(

على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لاستدراك تدهور البيئة، حتى في  يقعمبدأ الحيطة وبموجبه  

حالة غياب اليقين العلمي القاطع حول الآثار الضارة المحتملة الوقوع من جراء الأنشطة المزمع القيام 

.التوقع والتسبيق، وهو بذلك موجه نحو المستقبل:فمبدأ الحيطة يتصف بميزتين أساسيتين وهما.بها

جب هذا المبدأ لا يجوز الاحتجاج بغياب اليقين العلمي حول إمكانية حدوث أخطار غير فبمو

جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحلول دون وقوع هذه  اتخاذمعلومة الآثار كسبب لعدم 

بل وبالعكس، فطبقا للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل دون انتظار الحصول على كل .الأخطار

 اتخاذلأدلة والحصول على الإجماع العلمي حول احتمال تحقق الضرر، ويكون هذا العمل عن طريق ا

.الأخطارالحيطة للحيلولة دون وقوع مثل هذه 
)2(

يدعو مبدأ الحيطة إلى العمل وليس إلى السكون في مواجهة هذا النوع من الأخطار، فمبدأ 

القرار بمنع النشاط مهما كان  اتخاذالحيطة ينطوي على التزام إيجابي حتى وإن كان هذا الالتزام هو 

.يقيالتطبنشاط في مجال الصناعة أو الزراعة أو الطب، أو التكنولوجيا، البحث العلمي :مجاله
)3(

ولعل 

أحسن دليل على البعد الإيجابي لمبدأ الحيطة هو دعوته إلى المزيد من البحث والخبرة لرفع اللبس 

حول إمكانية حدوث المخاطر وإمكانية توقع وتقيم الأضرار المحتملة الوقوع في حالة تحقق هذه 

.الإخطار

اوإعماله ، طبيعتهالحيطةلالتكريس القانوني :المبحث الأول

رغم وجود تباين في الصيغ والعبارات المتعددة المستعملة لتكريس مبدأ الحيطة، إلا أن شروط 

فتطبيق المبدأ يكون عند توافر شروطه الثلاثة .تطبيقه متواجدة بصفة مماثلة ضمن مختلف الاتفاقيات

فهذه .واحتمال حدوث الضرر وأخيرا مدى خطورة وجسامة هذا الأخيرغياب اليقين العلمي:وهي

التدابير اللازمة لدريء الخطر، دون انتظار الحصول على  اتخاذالخطورة هي التي تبرر ضرورة 

)المطلب الأول(.اليقين بشأن النشاط المزمع القيام به
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تثار مخاوف كثيرة حول آثار تطبيق مبدأ الحيطة، إذ قد يؤدي تطبيقه الصارم إلى إدانة كل 

تكارات التي لا يمكن إثبات سلامتها مقدما، ومنه يصبح تطبيق مبدأ النشاطات الملوثة الخطرة وكل الاب

.الحيطة عرقلة لحرية التجارة والصناعة وكل عمل إبداعي

ولتجاوز هذه المخاوف وجب التأكيد على نقطة أساسية تتعلق بعدم عرقلة مبدأ الحيطة لنشاط 

الابتكار، لأن آثار هذه النشاطات الجديدة والخطيرة تندرج ضمن خطر التنمية الذي يعد معفيا لمسؤولية 

أن يكتشفه ويقصد به خلل موجود في منتج لم يستطع المنتج أو من هو مسئول عنه .مبتكر المشروع

أو يتحاشاه بسبب أن حالة المعارف العلمية والتقنية المتزامنة مع فترة توزيع هذا المنتج لم تسمح له 

)المطلب الثاني(.فيهبالتعرف على العيب أو النقص الموجود 

يعتبر عكس عبئ الإثبات الوسيلة العملية الأمثل لتطبيق مبدأ الحيطة، فعلى أصحاب المشاريع أو 

هذه .ين على نشاط ما، تقديم الدليل على غياب الضرر، حتى يسمح لهم بمباشرة هذه النشاطاتالمسئول

النظرة الموسعة لمبدأ الحيطة تبين أيضا أن الحيطة هدفها، ليس شل المؤسسة، بل بالعكس هي ترمي 

.الأمانإلى مزاولة المشاريع ولكن في حدود 
)4(

)المطلب الثالث(

التكريس القانوني للحيطة :الأولالمطلب 

كمبدأ عام "برغان"للأمم المتحدة لأروبا في  الاقتصاديةتم تكريس مبدأ الحيطة من طرف اللجنة 

جانفي  30التي تم التوقيع عليها في "باماكو"اتفاقيةكما أن .1990ماي  16ضمن السياسة البيئية في 

بإفريقيابة حركتها العابرة للحدود المتعلقة بمنع استيراد النفايات الخطيرة ومراق 1991
)5(

، جاءت مؤكدة 

الخاصة بالحركة العابرة للحدود للنفايات  الاتفاقيةلمبدأ الحيطة، إذ يظهر تصور الحيطة في هذه 

العامة الواجبة على الأطراف، وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج النفايات  الالتزاماتالخطيرة، ضمن 

.بإفريقيا

1990نوفمبر  30المؤرخة في "لندن"ويمكن الإشارة كذلك في نفس المسعى، إلى معاهدة  

النفطحول التعاون في مجال التلوث عن طريق 
)6(

1992سبتمبر  22باريس المؤرخة في  واتفاقية، 

حول حماية 

حول حماية  1992مارس  17هلسنكي المؤرخة في  واتفاقيةالوسط البحري الأطلسي، 

حول  1992أفريل  2واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية وتلك المؤرخة في 

حماية الوسط البحري لمنطقة بحر البلطيق والبروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط ضد 

.التلوث لأسباب برية
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المؤرخ في تكريسا دوليا أكثر شموليا، من خلال مؤتمر ريودي جانيرو  كما عرف مبدأ الحيطة

.إياها بالمبدأ القانوني الحيطة ومكيفاعلى  منه15مبدأه ال، لينص في 1992جوان  13

لحيطة الطبيعة القانونيةل:الثانيالمطلب 

يعتبر الفقه بأن المسؤولية على أساس الحيطة هي مجرد أخلاقيات جديدة للمسؤولية، لأنها 

تختلف في أسسها عن المسؤولية التقليدية التي تقوم على العلاقة السببية، في أنها مسؤولية لا تتناول ما 

سؤولية عن ارتكب من أخطاء وإنما تتضمن ما ينبغي فعله في حدود المقدرة ويضيف الفقه بأن الم

منهاالحيطة تعتبر مسؤولية مستقبلية غير محددة وملحة ولا مناص 
)7(

، كما أنها ليست موجهة للاتهام 

وتمتاز بأنها تتناول الأضرار الكبرى التي لها .والبحث عن تحديد الفاعل والحصول على التعويض

الأضرار الجماعية والتي لم طابع الكوارث، وبذلك فإن بعدها ليس فرديا وإنما جماعيا لأنها تتناول 

يوجد لها مكان ضمن المسؤولية المدنية التقليدية، وهي تحل محل الأضرار غير القابلة للتعويض ولا 

.تعويضهاللإصلاح، من خلال منع حدوثها وليس من خلال 
)8(

 ويعتبر البعض بأن مبدأ الحيطة أو الخطأ المرتبط بعدم مراعاة مبدأ الحيطة ليس مفهوما جديدا

لمدني ليشمل ليس فقط حياة الأفراد، وإنما المعروف في القانون ا وإنما هو توسع في مفهوم الحيطة

.ليشمل المحافظة على بقاء الإنسان نفسه
)9(

بينما يشكك جانب من الفقه 
)10(

في الاعتراف بقيمة قانونية  

ن المسؤولية الإدارية من ، لأن مفهوم الحيطة ليس غريبا عيطة ضمن قواعد المسؤولية المدنيةلمبدأ الح

حسب هذا  خلال الالتزام بالأمن، ولا عن المسؤولية المدنية من خلال الالتزام بالحيطة والحذر، ولذلك

.نه ليس مجديا الاعتراف به كمبدأ مستقل ضمن قواعد المسؤوليةالطرحفإ
)11(

خلال تجاهله  وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري قد حسم الخلاف في هذا الشأن من

لكل ذلك الجدل الفقهي حول مدى اعتبار الحيطة مبدا قانونيا من عدمه وما قد يترتب عن هذا الأمر 

من أثار قانونية، فنجده ينص في القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على الحيطة، 

.معتبرا إياها مبدا قانونيا

مبدأ قانونياالحيطة  القانونية المترتبة عن اعتبارالأثار :لثالمطلب الثا
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 ةإن اعتبار الحيطة مبدأ قانونيا يؤدي إلى ترتيب أثار قانونية جد مهمة في مجال المسؤولي

بحيث يصبح عبئ الإثبات  لعبئالإثباتالمدنية والإدارية وحتى الجزائية وذلك من خلال عكسه 

.الضربب مس وإنما علىليس على المضرور "الإيجابي"

.عكس عبئ الإثبات، والذي عادة ليس هو الافتراض المألوف، يمثل الصيغة المكتملة لمبدأ الحيطة

طرحت مسألة عكس عبئ الإثبات على القضاء، إثر قضية التجارب النووية الثانية، فحسب 

وفي حالة ما إذا لم .، كان يجب على فرنسا، إثبات غياب أي ضرر إزاء التجارب"زيلندا الجديدة"

أما فرنسا، أكدت أن هذا ليس موضوع .تتمكن من ذلك، كان عليها الامتناع من مباشرة الرمي

ات، وقدمت معطيات خاصة لإثبات عدم خطورة التجارب النووية الجوفية، على المدى القصير المناقش

قبلت وبحماس، بأحدث متطلبات القانون الدولي في مجال الوقاية من الأضرار، "والبعيد وأكدت أنها 

ذلك أن  والأهم من.لكن هذا التصريح لا يعني قبول فرنسا بعكس عبئ الإثبات"التي قد تلحق بالبيئة

.الحججالمحكمة لم تتفحص هذه 
)12(

من طرف الجمعية العامة  1982أكتوبر  28كرس الميثاق الدولي حول البيئة، والمتبنى يوم 

القيام بدراسة معمقة قبل أي نشاط قد يحتوي على "...للأمم المتحدة عكس عبئ الإثبات وذلك بوجوب

وعلى صاحب المشروع إثبات أن الأرباح والمزايا المتوقعة، .درجة عالية من الخطر على البيئة

."تتغلب على الأضرار المحتمل حدوتها على البيئة

ريق عمليات المتعلقة بوقاية التلوث البحري عن ط الاتفاقيةالمنشأة، في إطار "أسلو"تبنت لجنة 

، كان رالقرافي حين أنه قبل تبني هذا .، قرارا يبرز جيدا عكس عبئ الإثبات1989الإغراق لسنة 

وأصبح أصحاب هذه العمليات منذ دخول .بالإمكان إغراق هذه النفايات الصناعية بكل حرية في البحر

النفايات في الأرض وكذا  هذا القرار حيز النفاذ، مصرح لهم بذلك، بشرط إثبات استحالة معالجة هذه

.هذهغياب، أي خطر من جراء استعمال طريقة الغرق 
)13(

والمتعلقة بحماية الوسط البحري  1992سبتمبر  22، المؤرخة في "باريس"كما تلزم معاهدة 

الأطلسي، الأطراف الراغبة في متابعة إغراق المواد المشعة بدرجة قليلة أو متوسطة، أن تذكر كل 

حول مخزون الأسماك، أنه في حالة المصائد  1995الدراسات العلمية، كما تنص معاهدة سنتين بنتائج 

الجديدة أو الاستكشافية، تبقى تدابير الحيطة الرامية خصوصا إلى الحد من حجم الغنائم سارية 

المفعول، حتى يتم جمع العدد الكاف من المعلومات والخاصة بآثار هذه المصائد على استمرارية 

.الأسماك، على المدى الطويلمخزون 

الاعتماد القضائي لمبدأ الحيطة:المبحث الثاني
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من الناحية القضائية، لم تصدر أية سلطة قضائية دولية حكما أو رأيا حول النظام القانوني 

،للمبدأ
)14(

.وذلك سواء لرفض أو لتأييد وتأكيد طابعه القانوني 
)15(

وفي هذا الصدد نجد أن محكمة العدل  

الدولية تفادت الفصل في قضية القيمة القانونية لمبدأ الحيطة مرتين، الأولى من خلال قضية التجارب 

".قابسيكوفو ناقي ماروس"والثانية في قضية مشروع  1974ديسمبر  20النووية في 
)16(

وتم التطرق 

.لمبدأ الحيطة بطرق مختلفة
)17(

)الأولالمطلب (

سلك قضاء المنظمة العالمية للتجارة، نفس مسلك محكمة العدل الدولية، حول مسالة إضفاء القيمة 

أما قضاء محكمة المجموعات الأوربية كان أكثر وضوحا من  ).ثانيالمطلب ال(القانونية لمبدأ الحيطة 

.)ثالثالمطلب ال(الهيئات السابقة الذكر، واتخذ موقفا لا يستهان به إزاء المسألة 

الدور المحتشم لمحكمة العدل الدولية في تكريس مبدأ الحيطة:المطلب الأول

.مختلفةتطرقت محكمة العدل الدولية لقضية القيمة القانونية لمبدأ الحيطة في ثلاث قضايا 
)18(

وفي كلتا ".قابسيكوفو ناقي ماروس"الأولى في قضية التجارب النووية وبعدها في قضية مشروع 

.الحيطةالحالتين تهربت المحكمة عن الفصل على أساس مبدأ 
)19(

، فبمناسبة إجراء فرنسا، في "زيلندا الجديدة"و "فرنسا"بالنسبة للقضية الأولى والتي كانا طرفيها  

دعوى أمام محكمة العدل  1973عام "زلندا الجديدة"تجارب النووية، رفعت ضدها السبعينات، لبعض ال

، إلى عدم الفصل في 1974وقد انتهت المحكمة في حكمها عام .الدولية للمطالبة بوقف هذه التجارب

بوقف تلك التجارب بصفة  1974جوان  8موضوع النزاع استنادا إلى قرار الحكومة الفرنسية في 

من حكمها، على إجراء احترازي، بقولها إذا  63إلا أن المحكمة نصت في الفقرة .راديةطواعية وانف

.الأساسيتم المساس بأساس حكمها فإن للمدعي أن يطلب منها بحث الموقف، وفقا لنصوص النظام 
)20(

¡"زلندا الجديدة"كان بإمكان محكمة العدل الدولية، إعطاء رأيها إبان طلب فحص الموقف من طرف 

في قضية  1974ديسمبر  20، من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 63بقا للفقرة ط

.النوويةالتجارب 
)21(
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، بأن بلاده ستقوم بإجراء بعض 1995أوت  21وعلى إثر تصريح الرئيس الفرنسي في 

ا للفقرة السابقة طلبا لبحث الموقف، استناد"زلندا الجديدة "التجارب النووية في المحيط الهادي، أودعت 

عند مباشرة التجارب الأرضية في منطقة جنوب "فرنسا"بأن "زلندا الجديدة"وفعلا، احتجت .الذكر

.المحيط الهادي، لم تحترم مبدأ الحيطة والذي تعتبره كمبدأ متفق عليه في القانون الدولي المعاصر

مت لم تقدم الدليل على عدم خطورة هذه وكان عليها، تطبيقا للمبدأ الامتناع عن كل تجربة أرضية، مادا

.التجارب على البيئة
)22(

و لا »غامض «، أن نظام المبدأ القانوني في القانون الوضعي"فرنسا"فردت  

يؤدي  هو إلى تغيير لعبء الإثبات، و أنها قدمت معلومات موجهة لإثبات عدم خطورة التجارب 

يد و أنها حارصة على احترام، أحدث متطلبات النووية تحت الأرضية، على المدى القصير و البع

القانون الدولي في مجال الوقاية من الأضرار التي  قد تلحق بالبيئة  أما محكمة العدل الدولية، لم تذكر 

"زلندا الجديدة"، أين رفضت طلب 1995سبتمبر  22بتاتا حجة زلندا الجديدة، و أصدرت قرار في 

.ملة من طرف الدولة الطالبةلأسباب ، راجعة للإجراءات المستع
)23(

و قالت أن طلبها، لا يدخل ضمن 

.من القرار 63تقديرات الفقرة 
)24(

تتمثل القضية الثانية في الطلب الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة إلى محكمة العدل الدولية 

الحيطة على مثل هذا حول مسالة استعمال الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة وإمكانية تطبيق مبدأ 

رفضت المحكمة الفصل في هذا الطلب وقالت بان منظمة الصحة العالمية ليس لها أي .الاستعمال

.اختصاص في مثل هذا المجال

"كابسيكوفو ناقي ماروس"القضية الثالثة هي تلك المتعلقة بمشروع  
)25(

لإنجاز وإدارة جهاز لرفع  

)écluses(السفن وخفضها 
)26(

حيث كان الخلاف "سلوفاكيا"ودولة "المجر"بين دولة "انوبالد"في نهر  

.حول الآثار البيئية المحتملة لمثل هذا المشروع

رغبتها في الرجوع عن التزاماتها اتجاه دولة سلوفاكيا لاعتبارات واجب "المجر"بررت دولة 

¡"بسلوفاكيا"لتي تربطها ا 1977إذ طالبت بمبدأ الحيطة لتبرير استحالة احترام معاهدة .حماية البيئة

فرغم اتفاق الطرفان على ضرورة تبني نظرة .وتمسكت هذه الأخيرة بواجب احترام المعاهدات الدولية

فادعت .احتياطية لكنهما تعارضا حول مسألة معرفة، مدى توافر شروط تطبيق المبدأ في قضية الحال

كما اختلف الطرفين .عكس ذلك"المجر"أن هذه الشروط، غير متوفرة، بينما أكدت دولة"سلوفاكيا"

.لم تثبت أن المبدأ تابع للقانون الدولي"المجر"أن "سلوفاكيا"حول قيمة المبدأ، إذ تعتقد 
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لاحظت محكمة العدل الدولية، أن أشغال المشروع المزمع إقامته من طبيعته أن يؤدي إلى 

كما لاحظت، أن الدراسات .حية للمنطقةأخطار جسيمة قد تقع خاصة على المياه الجوفية، وكذا السط

العلمية والتقنية التي تم إجرائها من قبل الطرفين بقيت عن عزلة بالنسبة للتطور الحديث للقانون الدولي 

.للبيئة، فيما يخص مبدأ الحيطة

لم تعترف محكمة العدل الدولية بمبدأ الحيطة في هذه القضية، وصرحت أن الخطر يجب أن 

يمكن له أن يشكل أضرارا هامة وإذا كانت المحكمة، كرست مبدأ الوقاية وتعترف  يكون مؤكد حتى

في ميدان حماية البيئة، إلا أنها لم تقرر إعطاء  الاعتباربظهور قواعد جديدة، والتي يجب أخذها بعين 

.الصفة القانونية لمبدأ الحيطة

قضاء المنظمة العالمية للتجارة:المطلب الثاني

الاستئناف، للمنظمة العالمية للتجارة، لإبداء رأيه حول القيمة القانونية لمبدأ الحيطة دعي جهاز 

، ضد قرار الحظر "كندا"و"الولايات المتحدة الأمريكية"المقدمة من طرف »اللحم الهرموني«في قضية 

.الهرمونات، والمتعلق باللحوم ذات المصدر الحيواني المعالج ب"المجموعة الأوربية"المتخذ من طرف 
)27(

وأن تطبيق )28(، أن مبدأ الحيطة أصبح قاعدة عرفية للقانون الدولي"المجموعة الأوربية"رأت 

المبدأ، لا يستدعي بالضرورة موافقة جميع الباحثين أو جميع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة حول 

.الخطردرجة 
)29(

من جهتها، مبدأ الحيطة على أنه قاعدة من قواعد القانون "الولايات المتحدة الأمريكية"لا تعتبر  

ترى هي "كندا"كما أن .و مقاربة احتياطية وليس أكثرأالدولي والعرفي، وإنما تعتبر أنه مجرد نظرة 

ا تعترف أن مفهوم الحيطة، أيضا أن مبدأ الحيطة، لم يرقى بعد إلى درجة قواعد القانون الدولي، إلا أنه

قد يصبح في المستقبل أحد المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الأمم المتمدنة، حسب معنى 

.الدوليةب، ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل /38المادة 
)30(

وجود اعترف جهاز الاستئناف للمنظمة العالمية للتجارة من جهته بحداثة مبدأ الحيطة، ولاحظ 

وجهات نظر متباينة ومناقشات بين الجامعيين والمختصين في القانون، حول الطبيعة العرفية أم لا لهذا 

وأن مسألة،  .إلا أنه احترس من أخذ موقف إزاء هذه المسألة الهامة والغامضة في نفس الوقت.المبدأ

لدولي العرفي أو العام، ليست معرفة إذا ما كان مبدأ الحيطة، لقى قبول الأعضاء كمبدأ من القانون ا

.مسألة واضحة بعد
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Accord)بالرجوع لأحكام الاتفاق المتعلق بالصحة والصحة النباتية SPS) 05، خاصة المادة

منه نجد انه يجوز للدول الأطراف في المنظمة العالمية للتجارة تقيد التجارة الدولية بداعي  07فقرة 

إلا أن هذا التقيد يخضع لشروط صارمة وهي ضرورة أن .لنباتحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو ا

يكون هذا التقيد بموجب إجراءات تحفظية مؤقتة ومحددة المدة، وان يكون هذا التقيد مبني على أسس 

.ومحينهعلمية صحيحة 

بشكل تعسفي ولأغراض  07فقرة  05وللتصدي لاحتمال لجوء الدول إلى استعمال المادة 

منظمة العالمية للتجارة على ضرورة اعتماد الدول على مستويات حماية الصحة بما حمائية، أكدت ال

يتوافق مع المستويات المعتمدة من طرف الأجهزة والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال 

.ونذكر منها على الخصوص منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الزراعة والتغذية

إلى أن الاتفاق حول الصحة والصحة النباتية نص صراحة في وفي هذا المجال تجدر الإشارة 

Codexعلى اعتماد المعايير التي يتضمنها ما يسمى ب 02الفقرة  03مادته  Alimentarius)(31 إلى

في مجال المواصفات الواجب توفرها في  OMSجانب المعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية 

الإجراءات المقيدة للتجارة استنادا إلى الاتفاق حول  لاتخاذرجعيات الأغذية الإنسانية والحيوانية كم

.التجارةالصحة والصحة النباتية، والتي على أساسها يتم تقيم مدى مشروعية الإجراء المقيد لحرية 
)32(

كما أكد جهاز حل النزاعات أن الاعتبارات البيئية والصحية لا يمكن أن تؤدي بصفة آلية  

وذكر .وتلقائية إلى تقيد حرية التجارة بل يكون ذلك وفقا لكل حالة ووفقا لتطور المعطيات العلمية

مبدأ حرية  مثل هذه المقتضيات إلا أن الاعتبارالجهاز أنه وإن كان من الممكن للجهاز أن يأخذ بعين 

.للتجارةالتجارة هو الغاية الأولى والأساسية والنهائية للمنظمة العالمية 
)33(

تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة فيما يخص القيمة القانونية لمبدأ الحيطة وإمكانية إعماله لتقيد 

حرية التجارة الدولية وهي أن هذا المبدأ تتأكد طبيعته القانونية من خلال اكتسابه للطابع العرفي ضمن 

.قواعد القانون الدولي العام من خلال تكرار استعماله في الممارسات الدولية

كما تتأكد الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة من خلال اعتماده ولو بشكل استثنائي وانتقائي في إطار 

ولعل التطور الأهم في قضية الاعتراف بقيمته القانونية يظهر من خلال .قانون التجارة الدولية

الحيطة بمواجهة حول الوقاية من الأخطار البيو تكنولوجية والذي يسمح لمبدأ "قرطاجنة"بروتوكول 

حرية التجارة، وهذا رغم رفض الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة عليه ورغم الوزن الثقيل لرفض 

مثل هذه الدولة والتي تمثل لوحدها أكثر من نصف الإنتاج العالمي للمنتجات البيو تكنولوجية خاصة 

.الزراعية منها

الأوربيةلمجموعة لعدل القضاء محكمة :المطلب الثالث
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أحسن مثال، للتطبيق المباشر لمبدأ الحيطة، حيث تمثل سبب النزاع "البقر المجنون"تعتبر قضية 

".المملكة المتحدة"في تدابير الحظر، المتخذة من طرف المجموعة الأوربية ضد استيراد، لحم البقر من 

¡1996جويلية  12صدر القرار الأول في هذه القضية لمحكمة عدل المجموعة الأوربية في 

إذ .رفض من خلاله طلب وقف تنفيذ تدابير الحظر، وذلك استنادا إلى تبرير، يذكر بقوة مبدأ الحيطة

اعترفت المحكمة بأن الوضع خطير، وأن أسباب المرض لا تزال غامضة ومجهولة من طرف 

كما اعترفت .وذكرت بالطابع القاتل للمرض، وأنه لم يعثر إلى حد الآن على أي علاج.العلماء

المسببة للمملكة المتحدة، من جراء قرار الحظر، إلا أنها راعت في  الاقتصاديةوالاجتماعيةبالصعاب 

لكن رغم كل هذه التصريحات، إلا أن مبدأ الحيطة، لم .ذلك الأهمية البالغة الممنوحة لحماية الصحة

.القراريذكر صراحة ضمن هذا 
)34(

حيث أكدت .، كان أكثر وضوحا في هذا الصدد1998ماي  5خ أما القرار الثاني والصادر بتاري

المحكمة أنه، في حالة الريب أو غياب اليقين، حول احتمال حدوث خطر ما على الصحة الإنسانية، 

.كلياتدابير حمائية دون انتظار حقيقة الوقائع وجسامة هذه الأخطار أن تثبت  اتخاذيمكن للمؤسسات 
)35(

الفقرة )R130(والمادة  130كما أضافت المحكمة أن هذه النظرة، هي مؤيدة وتتوافق مع المادة 

الأولى من معاهدة المجموعة الأوربية، والتي تنص على أن حماية الصحة الإنسان تتعلق بأهداف 

لتي بدورها، من نفس المادة، ا 2وأشارت المحكمة أيضا، إلى الفقرة .سياسة المجموعة في ميدان البيئة

.تنص صراحة على مبدأ الحيطة

ومن هنا نرى أن محكمة عدل المجموعة الأوروبية اعتمدت دون أي لبس التطبيق المباشر لمبدأ 

.اول السلع داخل المجموعةالحيطة، والذي يستندا إليه لتبرير التدابير الرامية إلى تقييد مبدأ حرية تد

من معاهدة )R130(مختلف عن ذاك الذي ذكر في المادة ، في ميدان الصحة وهو تمتم ذلك رغم أن

، ألا وهو ميدان البيئة إلا أنه أصبح من "أمستردام"من معاهدة  174، والتي أصبحت المادة "ماسترخت"

المؤكد أن مبدأ الحيطة اكتسب قيمة القاعدة القانونية ذات التطبيق المباشر في قانون الجماعة 

.الأوروبية
)36(

خاتمة

الأخطار  إلىإبعادبل تهدف  وإحصائهاالتي يمكن تقديرها  الأخطارإزالة  إلىلا تهدف الحيطة 

حدوث أضرار غير قابلة للإصلاح، فمفادها عدم الاحتجاج  إلىالمفاجئة وغير المنتظرة والتي قد تؤدي 

لمي يميز مبدأ الحيطة اليقين العلمي، كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير احتياطية، فعدم اليقين الع إلىبالافتقار 

.عن مبدأ الوقاية
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، التطور العلميمسار  ضبطرغم الدور المحوري للوظيفة الوقائية لمبدأ الحيطة كآلية تقنية في 

تقييد وتحديد لفعالية هذه الآلية  وللدول يشكل للمؤسسات الاقتصاديةإلا أن ربط تطبيقه بالقدرة 

الوقائية
)37(

المبادئ القانونية العامة، بل  وغيرها منالإرادة السياسية لا تكفي لوحدها لإعمال هدا المبدأ  إن

يحول دون إعمال  الذيوالعائق الأول .والبشرية والماليةيستوجب دلك الكثير من الإمكانيات المادية 

ي يتعلق بالمصالح هذا المبدأ، أو على الأقل تصعيب عملية تطبيقه هو في الحقيقة ذات طابع اقتصاد

.التجارية والاقتصادية للدول والمؤسسات الاقتصادية

تغيرات غالبا ما تكون جذرية في الهيكلة الإدارية  إحداثمبدأ الحيطة يستدعي تجسيد  إن

العامة، كما يستدعي نظام عدم التركيز أو نظام اللامركزية الإدارية في اتخاذ القرارات  والاعتماد على

.تحرير وتسهيل نشر وتلقى المعلومات ما بين مختلف مستويات الإدارة العامة في الدولة الأمر

هذه المقتضيات، غالبا ما تتخوف منه الإدارات المركزية خاصة في الدول السائرة في طريق 

.قد يضعف كياناتها السياسية ويقلل من سلطاتها الأمرأن  إذالنمو، 
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